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 مقدمة 1
بما في ذلك جعل  ،2009عام الدوري الشامل  الدورة اPولى من استعراضھا أثناءبالعديد من التوصيات قبلت مصر  .1

وإلى  ،ا�طار الدستوري في مصريھدف ھذا التقرير إلى تسليط الضوء على  .قوانينھا تتماشى مع المعايير الدولية
أو ممارساتھا فيما يتعلق بالتعذيب ومعايير المحاكمة العادلة وا#حتجاز /أي مدى عملت مصر لتغيير قوانينھا و

 .والمساءلة عن القتل خارج نطاق القضاء ،ير والتجمعوحرية التعب
 

و تسلم المجلس اPعلى  .، اھتزت مصر بسقوط الرئيس حسني مبارك عقب ثورة شعبية2011في فبراير عام  .2
مرشح ا�خوان المسلمين محمد مرسي إلى الرئاسية  ا#نتخابات أوصلت إلى أن ،للقوات المسلحة السلطة

عندما  2013يوليو  3استمرت رئاسة مرسي حتى  .من اPصوات% 51.73، بنسبة 2012السلطة في يونيو عام 
به الجيش بعد مظاھرات حاشدة ضده، ورشح الجيش رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور  أطاح

من تحقيق تطلعات  ،منذ قيام الثورة ،ممن تولوا السلطة في مصر ولكن لnسف لم يتمكن أي. رئيساً مؤقتاً 
والدليل على ذلك غياب الجھود  .2011يناير  25الذي أراد تخليص بpده من ا#ستبداد يوم الشعب المصري 

الحقيقية من جانب السلطات لجعل التشريعات والممارسات تتماشى مع المعايير الدولية على مدى السنوات 
 .الماضيةاPربعة 

 

 ا0طار الدستوري والتشريعي 2
في  على التوالي مصر، شھدت البpد ثpثة دساتير مختلفة تم اعتمادھاستعراض الدوري الشامل اPخير لمنذ ا# .3

عتمد الثاني عن طريق استفتاء شعبي بعدما حصل على الموافقة اُ . 2014ويناير  2012وديسمبر  1971سبتمبر 
، وذلك بعد أن %98.1الموافقة بنسبة مذھلة وھي  حصل على أما الثالث فقد. من اPصوات% 63.8بنسبة 

كما شھدت مصر ثpثة إعpنات دستورية تم اعتمادھا في مارس  .صاغته لجنة الخمسين التي عينھا الجيش
 1981وعلى الرغم من أن قانون الطواريء الذي بدأ العمل به عام . على التوالي 2013ويوليو  2012ونوفمبر  2011

 .واستمرت لمدة ثpثة أشھر 2013أغسطس  14، إ# أنه تم إعpن حالة الطواريء يوم 2012مايو  31انتھى يوم 
ووفقاً للدستور الحالي، يمكن للرئيس أن يعلن حالة الطواريء بعد استشارة مجلس الوزراء والحصول على موافقة 

 .البرلمان
 

من قبل  ، فإن مصر جمھورية يحكمھا رئيس الجمھورية المنتخب2014للوضع الحالي منذ اعتماد دستور  وفقاً  .4
، فإن السلطة وعلى خpف الدستور السابق . لمدة أقصاھا فترتين، تستمر كل منھما أربع سنوات الشعب

 .التشريعية # تتألف سوى من البرلمان المنتخب عن طريق ا#قتراع المباشر
 

استقال ، 2011ففي فبراير عام . مجلس القومي لحقوق ا�نسان في مصر بنفس المحن التي مرت بھا البpدمر ال .5
عضواً من  27، أثناء حكم مرسي، انتخب مجلس الشورى 2012وفي سبتمبر . 2011أعضاء المجلس بعد ثورة 

ية المدعومة من الجيش ، قامت السلطة التنفيذ2013استيpء الجيش على السلطة في يوليو وبعد . المجلس
 .2013بتعيين عضوية جديدة للمجلس في أغسطس 

  

 ا�لتزامات الدولية والتعاون مع آليات حقوق ا0نسان 3
، إ# أنھا لم 1982على الرغم من أن مصر صدقت على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام  .6

 . 2004 عام وقد تأخرت في تقديم التقرير للجنة منذ. تصدق على البروتوكول ا#ختياري المتعلق بالشكاوى الفردية
 

 22و  21تصدر أي إعpنات بموجب المادتين  ، ولكنھا لم1991صدقت مصر على اتفاقية مناھضة التعذيب عام  .7
كما أنھا لم تصدق على البروتوكول ا#ختياري لpتفاقية الذي  .بالشكاوى بين الدول والشكاوى الفردية المتعلق

من شأنه أن يوفر مراقبة أفضل Pماكن ا#حتجاز، ورفضت توصية من فرنسا في ھذا الشأن أثناء ا#ستعراض 
 .2004 وقد تأخرت في تقديم التقرير للجنة مناھضة التعذيب منذ عام. 2010ر عام الدوري الشامل اPخي

 
ا#تفاقية الدولية لحماية جميع اPشخاص من ا#ختفاء على نظام روما اPساسي أو لم تصدق مصر على  .8

 .القسري
 



الذي سعى إلى تنفيذ قرارات الفريق العامل المعني با#حتجاز التعسفي وعpوة على ذلك فقد فشلت مصر في  .9
عدد ممن كلفھم مجلس حقوق ل البpد زيارةكما أنھا لم تقبل طلبات . سفياً إطpق سراح من تم احتجازھم تع

 1 .ا�نسان با�جراءات الخاصة
  

 التعذيب 4
من قانون ) الخاصة بتعريف التعذيب( 126استعراضھا الدوري الشامل اPخير، وافقت مصر على جعل المادة  أثناء .10

 . اتفاقية مناھضة التعذيبالعقوبات تتماشى مع المادة اPولى من 
 

لعقاب ذيب، مما يضمن ا�فpت من اللتع مقيداً فھي تضم تعريفاً . كما ھي 126ولكن حتى يومنا ھذا # تزال المادة  .11
من خpل توسيع تعريف التعذيب المذكور في قانونھا،  126وقد حاولت مصر تعديل المادة  .على مثل ھذه اPفعال

عندما تم تحويل مشروع القانون إلى البرلمان، ولكنه ظل بعيداً عن  2013وترجع المحاولة اPخيرة إلى فبراير 
 .ة التعذيبالتعريف المذكور في المادة اPولى من اتفاقية مناھض

 
) سوء المعاملة(التعذيب إلى جانب أشكال أخرى من العقاب والمعاملة القاسية وغير ا�نسانية والمھينة  يمارس .12

فھو جزء من الممارسات المعتادة للسلطات المصرية التي تنفذھا أجھزة الشرطة . في مصر بطريقة منھجية
ويضم  .اPكثر شيوعاً في مرحلة ا#عتقال اPولية حيث يتم ضرب المشتبه بھم هكما أن. والجيش والسجون

 التعذيب واPشكال اPخرى من سوء المعاملة أيضاً التحرش الجنسي بالضحية، كا#غتصاب أو ضرب اPعضاء
وسوء المعاملة يتعرض القاصرون أيضاً للتعذيب، فقد تم استعمال التعذيب  .التناسلية أو اختبارات العذرية والحمل

حا#ت Pفراد تعرضوا للتعذيب بعد ضبطھم أثناء وثقّت منظمة الكرامة و .تخويفھملضد المتظاھرين أثناء ا#حتجاجات 
يتجلى  .حملھم لشعارات تدل على انتماءاتھم السياسية أو أثناء تعبيرھم عن آرائھم السياسية بطرق أخرى

 .ظروف ا#حتجاز القاسية، كالزنزانات المكتظة أو القذرة أو غير الصحيةفي التعذيب وسوء المعاملة أيضاً 
 

 –وتحديداً النيابة العامة ومديري السجون  –فالسلطات المصرية . وينتشر ا�فpت من العقاب على أعمال التعذيب .13
وثقّت منظمة الكرامة حا#ت تعذيب تتجاھل فيھا  وقد. # تظھر ا#ستجابة المطلوبة حين تواجه ادعاءات التعذيب

النيابة العامة الشھادات الطبية التي تشھد على مثل ھذه اPفعال، أو حاكمت الناس بناءً على اعترافات تدرك أنھا 
 .با�كراه انتزعت

 
في  لمسئولين المتورطين، وھو اPحكام المخففة التي صدرت في حق اھناك وجه آخر ل�فpت من العقاب .14

 .ا#ت النادرة التي يحاكَمون فيھاالتعذيب أو اPشكال اPخرى لسوء المعاملة، وذلك في الح
 

 :التوصيات .15
 
من قانون العقوبات لتضم تعريف التعذيب بما يتماشى مع التعريف المرجعي المذكور في  126تعديل المادة   ) أ

 .المادة اPولى من اتفاقية مناھضة التعذيب
 
عن ممارسة التعذيب من خpل إجراء تحقيقات سريعة ومحايدة في أفعال التعذيب المزعومة وتقديم  التوقف  ) ب

البروتوكول ا#ختياري #تفاقية مناھضة التعذيب وتقديم تقرير مصر المسئولين عنھا إلى العدالة والتصديق على 
 .لجنة مناھضة التعذيبالمتأخر إلى 

 

 المحاكمة العادلة 5

 السجن المحاكمات داخل 5.1

كمات من المحاكم إلى السجون، اPمر الذي قوض متطلبات المحاكمة العادلة نقل المحاأصدر وزير العدل قرارات ب .16
كما أن ھذه القرارات تنتھك الحق في عpنية المحاكمات على النحو . من حيادية واستقpل القضاة لدواعي أمنية

آخر ھذه القرارات ھو القرار  .بالحقوق المدنية والسياسية العھد الدولي الخاصمن  14المنصوص عليه في المادة 
وقد أعربت منظمة الكرامة علناً عن قلقھا إزاء ھذه . بتوقيع وزير العدل نفسه 2013نوفمبر  3الصادر يوم  8587رقم 

 2 .المسألة
 

                                                           
، المقرر الخاص المعني بحا#ت ا�عدام عام 2012و 2010المعني بحالة المدافعين عن حقوق ا�نسان عامي  على سبيل المثال، المقرر الخاص  1

، الفريق العامل المعني با#حتجاز 2012و 2011، المقرر الخاص المعني بحقوق ا�نسان وطلب مكافحة ا�رھاب لزيارة متابعة عامي 2013
 .2013و 2011لمعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات عامي ، المقرر الخاص ا2012و 2011تعسفي عامي ال

2  Alkarama, Egypt: Stop Unlawful Prison Trials, 22 November 2013 (accessed 3 March 2014). 



 :التوصيات .17
 

 .وقف المحاكمات داخل السجون  ) أ
  

 المحاكمات العسكرية 5.2

المحاكمات العسكرية للمدنيين على الرغم من المعارضة القوية التي نص الدستوران المصريان اPخيران على  .18
في  ق ا�نسان معارضته لھذه الممارسة، حيث ذكركما أبدى المجلس القومي لحقو .أبداھا المجتمع المدني

أن ھذه  20133سبتمبر  3يوم تعليقه على اPحكام التي أصدرتھا محكمة عسكرية في السويس ضد مدنيين 
ويسمح الدستور أيضاً بھذه الممارسة بموجب  .طبيعيأمام قاض المحاكمات تنتھك الحق في محاكمة عادلة 

وعلى الرغم من الجھود المبذولة لتحديد صpحيات المحاكم، إ# أن بعض اPحكام غير واضحة ). 2( 204المادة 
على الضباط أو  امباشر اعتداء" تعتبر العسكرية صpحيات على الجرائم التيوفضفاضة، كھذا الذي يمنح المحاكم 

تمت إدانة صحافيين في محاكمات عسكرية في مصر  وقد 4 ."موظفي القوات المسلحة بسبب أداء واجباتھم
 .حول الحملة العسكرية المصرية في سيناء" الكاذبة"لنشرھم Pخبار 

 
فھذه  .ة المصرية فشلت بالفعل في تلبية معايير المحاكمة العادلةأظھرت الممارسة أن المحاكم العسكري .19

المحاكمات سريعة بشكل ملحوظ، على عكس ما يحدث في المحاكم العادية، حيث عادة ما تستغرق المحاكمات 
أغسطس  14آخر ما وثقته منظمة الكرامة من محاكمات عسكرية، تم اعتقال اPفراد يوم  وفي. وقتاً أطول كثيراً 

فإن المحاكم العسكرية ليست المكان المناسب لتولي وإضافة إلى ذلك، . 2013سبتمبر  3وإدانتھم يوم  2013
لمرجح أن قضايا انتھاكات حقوق ا�نسان على أيدي الجيش، فبسبب التسلسل الھرمي العسكري، من غير ا

 .يقوم المدعون والقضاة العسكريون بمحاسبة زمpءھم
 

فعلى سبيل المثال، قالت المفوضية ا�فريقية . السماح بمحاكمة المدنيين عسكرياً، تنتھك مصر التزاماتھا الدوليةب .20
المحاكم العسكرية # يجب أن تكون لديھا صpحيات على المدنيين تحت أي ظرف من "لحقوق ا�نسان إن 

 5 ."لظروفا
 

 :التوصيات .21
 

 .إلغاء جميع القوانين التي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكرياً   ) أ
 

 ا�حتجاز التعسفي 5.3

فترتي حكم مبارك والمجلس اPعلى للقوات المسلحة، شھدت مصر احتجاز عدد كبير من اPفراد إدارياً دون  أثناء .22
 .تھمة أو محاكمة بموجب حالة الطوارئ

 
المثير للقلق أن القوانين المصرية الخاصة با#حتجاز ا�داري لnفراد الخاضعين للتحقيق أو الذين ينتظرون  من .23

 23الذي اعتمد في ( 83واPسوأ من ذلك ھو تعديل القانون رقم . المحاكمة # تتماشى مع المعايير الدولية
الذي تبلغ  –فھذا التعديل ألغى الحد اPقصى  .من قانون ا�جراءات الجنائية المصري 143للمادة ) 2013سبتمبر 

لpحتجاز ا�داري لمن أدانتھم المحكمة ا�بتدائية في حالة صدور الحكم بالسجن المؤبد أو ا�عدام،  –مدته سنتان 
 .مما يمھد الطريق لpحتجاز ا�داري إلى أجل غير مسمى

 
#تخاذ قرار بشأن ) أي النيابة العامة(سة السلطات وبشكل أعم، ممار –إن القوانين المصرية لpحتجاز ا�داري  .24

وبعد . تعجز عن اPخذ في ا#عتبار أن ا#حتجاز ا�داري يُعد إجراءاً إستثنائياً  –اPمر بھذا الشكل من أشكال ا#حتجاز 
أن ممارسة النيابة العامة  إلى منظمة الكرامة توصلتأن وثقت مئات الحا#ت من ا#حتجاز التعسفي في مصر، 

بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية، فقد أمرت النيابة با#حتجاز ا�داري في حا#ت # يوجد بھا أي ضرورة لذلك 
 .واPكثر إثارة للقلق ھو ا#حتجاز ا�داري للقاصرين بسبب جرائم غير عنيفة. على ا�طpق

 
ھي التي تبت في أمر ا#حتجاز  –وليس القضاة  –يابة العامة منظمة الكرامة أن الن تأسفإضافة إلى ذلك،  .25

المدة بين أن  كما 6 .ا�داري، على الرغم من أن قانون حقوق ا�نسان يتطلب أن يبت القاضي في ھذه المسألة

                                                           
3  Egypt National Council for Human Rights, The Council Demands to Stop Trials of Civilians Before Military Courts, 5 September 

2013 (accessed 27 January 2014). 
4  An informal English translation of the constitution is available online on the State’s Information Services: 

http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf (accessed 3 March 2014). 
5  African Commission on Human Rights, Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa (2003) 

Principle G(c). 



توجيه التھم وبين بداية المحاكمة عادة ما تكون طويلة للغاية، مما ينتھك الحق في محاكمة في وقت معقول 
 .ق في افتراض براءة المتھم أثناء احتجازهوالح

 
 :التوصيات .26

 
 .إنھاء ا#حتجاز ا�داري  ) أ

 

 انتھاك الحق في حرية التعبير والتجمع 6

 الحق في حرية الرأي والتعبير 6.1

 إغpقمنذ استيpء الجيش على السلطة، لم يتمتع الصحفيون بحرية التعبير عن أفكارھم دون قيود، كما انتشر  .27
لھجوم على الصحفيين أشكا#ً عدة؛ فتم استجواب بعضھم، مثل وقد اتخذ ا. وسائل ا�عpم على نطاق واسع

كما أدين . بتھمة ازدراء اPديان 2013باسم يوسف، ا�عpمي الھزلي المعروف الذي تم التحقيق معه في مارس 
وحكمت عليه محكمة  ية في سيناءالبعض ا¶خر، مثل محمد صبري، الصحفي الذي كان يغطي الحملة العسكر

وعلى نحو مشابه،  .2013الجنح العسكرية في شمال سيناء بالسجن لستة أشھر مع إيقاف التنفيذ في نوفمبر 
ن عن حقوق ا�نسان إلى ا#ستجواب أو ا#عتقال المؤقت أو صدور أحكام ضدھم لتعبيرھم عن وتعرض المدافع

منذ استيpء . جماعة سياسية أيضاً إلى ا#عتقاليؤدي ا#نتماء إلى  وقد .أو لمشاركتھم في المظاھراتآرائھم 
، انطلقت موجة من ا#عتقا#ت ضد أعضاء جماعة ا�خوان المسلمين 2013يوليو  3الجيش على السلطة في 

 .ومؤيديھا الذين عبروا عن معارضتھم لھذا ا#ستيpء
 

 الحق في حرية التجمع 6.2

قانوني لتقييد الحق في حرية التجمع، وخاصة منذ استيpء الجيش على  حاولت السلطات المصرية وضع إطار .28
الذي " قانون التظاھر"نددت منظمة الكرامة بھذه المحاو#ت بشكل منتظم من خpل إدانة مشروع وقد  .السلطة

الذي صدر في  عدلي منصور المؤقتو#حقاً مشروع القانون تحت حكم الرئيس  7تمت مناقشته أثناء حكم مرسي
المجلس القومي ا#عتبار توصيات ون اPخذ بعين لnسف أصدر الرئيس المصري ھذا القانون د 8 .2013نوفمبر 

وعقب إصدار القانون، أبدى المجلس اعتراضه على النص المعتمد وأعرب عن . لحقوق ا�نسان في ھذا الشأن
الحق في حرية التجمع قيوداً صارمة على ع القانون يض 9 .أسفه Pن الحكومة لم تأخذ توصياته بعين ا#عتبار

 .والتعبير، كما يتناقض مع التزام مصر بجعل قوانينھا تتماشى مع المعايير الدولية
 

بل إنھا أصبحت جزءاً من الحياة المصرية على لم تقتصر انتھاكات الحق في حرية التجمع على تمرير ھذا القانون،  .29
مدى السنوات اPربعة الماضية، حيث تعرض المتظاھرون السلميون إلى مختلف أنواع ا�ساءة، بما في ذلك 

لف التھم، بما فيھا إتpف وقد وجھت النيابة العامة إلى المتظاھرين السلميين مخت. ا#عتقال وا�دانة والقتل
 .ى ا�رھابت العامة وحتالمنشآ

 
 :التوصيات .30

 
التداول الحر ل¸راء بأي وقف انتھاكات الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات من خpل السماح ب  ) أ

 .د ھذه الحقوق، مثل قانون التظاھرشكل من اPشكال وتعديل القوانين التي تقي

 قتل المتظاھرين خارج نطاق القضاء وغياب المساءلة 7
يسمح قانون التظاھر المصري باستخدام القوة في ظروف تتجاوز ما يسمح به القانون الدولي، وخاصة في المادة  .31

فھو يسمح باستخدام القوة لحماية المنشآت والممتلكات، وليس فقط عند وجود خطر على الحياة أو إصابة . 13
 .خطيرة

 
ووفقاً لما وثقته  .اھرات خpل السنوات اPربعة الماضيةكثيراً ما لجأت السلطات المصرية إلى القمع العنيف للمظ .32

وتحت حكم كل من المجلس اPعلى للقوات المسلحة  2011منظمة الكرامة، كان ھذا ھو الحال أثناء ثورة 
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7  Alkarama, Egypt: Draft Demonstration Law Restricts Right to Freedom of Expression, 5 June 2013, (accessed 3 March 2014). 
8  Alkarama, Egypt: New Draft Law on Demonstrations Disregards Fundamental Rights Enshrined in International Conventions, 29 

October 2013, (accessed 3 March 2014). 
9  Egypt National Human Rights Council, Press Release on the Law on Demonstrations, 26 November 2013, (accessed 30 January 

2014). 



 3ولكن قتل المتظاھرين أصبح أكثر منھجية وانتشاراً بعد استيpء الجيش على السلطة في . والرئيس مرسي
حالة وفاة  1450حوالى ، وثقت منظمة الكرامة 2013الفترة ما بين ذلك الوقت ونھاية عام ففي  .2013يوليو 

للمتظاھرين، من بينھم عدد ھائل من الحا#ت التي لم يشكل فيھا المتظاھرون أي تھديد ولكن مع ذلك تم 
عندما فضت قوات اPمن  2013أغسطس  14بيد أن العنف وصل إلى ذروته في  .إطpق الذخيرة الحية عليھم

يبدو أن ھذا العنف قد تم التخطيط له مسبقاً كما يتضح في  .اعتصامي رابعة العدوية والنھضة المعارضين لpنقpب
 ھدف منھاكان الالتصريحات التي أدلت بھا الشخصيات السياسية والعسكرية قبل الفض العنيف لpعتصامين، 

تدخل ا�جراءات الخاصة ذات الصلة تابعت منظمة الكرامة تطورات ذلك اليوم عن قرب وسعت إلى  10 .تصعيد الوضع
ردد أعضاء المجتمع الدولي الدعوة إلى و .بما يتماشى مع المعايير الدوليةالقتل  عمليات لضمان التحقيق في

الدورة الخامسة والعشرين لمجلس  خpلدولة  27مجموعة من ل كما ھو اPمر بالنسبةالتحقيق، ھذه إجراء 
 11 .حقوق ا�نسان

 
كما عجزت . 2011عن قتل المتظاھرين منذ ثورة  متابعة المسؤولينفشلت مصر في  بعدماضرورياً،  أصبح اPمر .33

تحت حكم كل من المجلس  لجان إنشاء وعلى الرغم من .�فpت من العقابل ضع حدالمحاكم المصرية عن و
مرسي وعدلي منصور للتحقيق في قتل المتظاھرين، إ# أن ھذه اللجان لم محمد اPعلى للقوات المسلحة و

لجنة لتقصي الحقائق تحت رئاسة محمد مرسي  شكلت .تصل إلى أي نتائج تضمن وضع حد ل�فpت من العقاب
حتى  2011يناير  25قيق في قتل المتظاھرين وإصابتھم منذ للتح 2012يوليو  20الصادر يوم  10بموجب القرار رقم 

، 2012قُدمت النتائج إلى الرئيس مرسي في ديسمبر  .عن وفاة المتظاھرين المسؤولياتولتحديد  2012يونيو  30
أما تحت حكم الرئيس المؤقت عدلي منصور، فقد شكل المجلس القومي لحقوق ا�نسان لجنة . نشرھاي لملكنه 

وعلى عكس سابقتھا تحت حكم مرسي، كانت لھذه الجنة صpحيات . 2013أغسطس  14ي أحداث للتحقيق ف
مارس  5تقريرھا الذي نُشر في  أحصىوقد  .ضعيفة، ومن غير المرجح أن تتماشى تحقيقاتھا مع المعايير الدولية

قارير المنظمات غير كما أفادت ت في حين أن اPرقام الرسمية أعلى من ذلك بكثير، 12حالة وفاة، 632 ،2014
 13 .قتيل 1000الحكومية بأن أعداد القتلى وصلت إلى حوالى 

 
 :التوصيات .34

 
التي تسمح بھا وتوفير التدريب الفعال  القوانينإلغاء وقف استخدام القوة المفرطة ضد المتظاھرين من خpل   ) أ

 .لضباط اPمن المسئولين عن إدارة المظاھرات
 

وتقديم المسئولين بما يتماشى مع المعايير الدولية،  2011يناير  25في قتل المتظاھرين منذ  اتإجراء تحقيق  ) ب
 .مع حجم الضرر الذي لحقھم وتعويض الضحايا بما يتناسبعن ذلك إلى العدالة 

 

 تشريعات مكافحة ا0رھاب 8
القادة  واعتقل. حرياتبعد استيpء الجيش على السلطة، تم استغpل مكافحة ا�رھاب لتضييق الخناق على ال .35

السابقين لجماعة ا�خوان المسلمين، بما فيھم الرئيس السابق الذي كان عضواً في الجماعة، كما تم اتھامھم 
 .بجرائم تتعلق با�رھاب

 
أعرب المقرر الخاص و. من القانون الجنائي مع المعايير الدولية 86# يتماشى التعريف الواسع ل�رھاب في المادة  .36

فالتعريف يجب أن يقتصر على التعريف  14 .86بحقوق ا�نسان ومكافحة ا�رھاب عن قلقه إزاء المادة المعني 
 .1566المنصوص عليه في قرار مجلس اPمن رقم 

 
 :التوصيات .37

 
فوراً عن جميع اPشخاص المتھمين با�رھاب لممارسة حقھم القانوني في ظل القانون الدولي، سواء  ا�فراج  ) أ

  .كانوا يحاكمون في محاكم مدنية أو عسكرية
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